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[الباحث معتز بالله محمد العنيد]

البيع الجبري ألسهم المكتتب المقصر
بالدفع في شركة المساهمة
دراسة مقارنة بالقانون السوري و اإلماراتي

*

الباحث
*
معتز باهلل محمد العنيد

امللخص
يعترب البيع اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بدفع رصيد قيمة أسهمه من قبل رشكة املاسهةمة
نظهم ًه قهنوني ًه مبتكر ًا جهء من رحم التعهمل التجهري قدي ًام ثم تبنته معظم النظم القهنونية يف
العهمل ،موفر ًا للرشكة آلية قهنونية مرنة متكنهه من تأمني رأس مههله الالزم لتاسيري أمورهه ونجهح
مرشوعهه ،وخمترص ًا اإلجراءات القهنونية التقليدية التي كهنت سرتهق كههل إدارة الرشكة
وتكلفهه نفقهت كبرية ووقت ًه مهدور ًا بام اليتنهسب البتة مع رضورات العمل التجهري القهئم
عىل الرسعة.
سلط هذا البحث القهنوين ضوء ًا عىل الطريقة املتبعة يف القهنون املقهرن (الاسوري
واإلمهرايت ) للتنفيذ اجلربي عىل أسهم املكتتب املقرص بهلدفع من قبل رشكة املاسهةمة ،بهعتبهره
ُمكنة قهنونية بيد الرشكة تاستخدمهه حني اللزوم ،من خالل حتديد مفهومه القهنوين ،منطلق ًه
من إشكهلية أسهسية تتمحور حول مدى استقالل الرشكة وحريتهه بهختهذ ذلك اإلجراء الذي

إجراء من اختصهص القضهء وحده ،فام هي الضوابط
حيرم املاسههم من ملكية أسهمه بهعتبهره
ً
القهنونية الواجب عىل الرشكة اتبهعهه فيام لو أرادت ممهرسة حقهه بهلبيع اجلربي؟ ومه مدى
سلطة القضهء يف الرقهبة عىل أعامهله يف هذا اخلصوص؟ وهل من املمكن النيل باسهولة من
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/8/13
 باحث دراسات عليا لنيل درجة املاجستري يف القانون التجاري -كلية احلقوق  -جامعة دمشق.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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صحة قيود الرشكة التي متت إجراءات البيع من خالهله؟
بنهء عىل ضوء حهالت
اإلجهبة عن هذه التاسهؤالت هي موضوع هذا البحث ،الذي تم ً
عملية  -نهدرة ناسبي ًه  -متت يف سوريه ،حيث خلص البحث إىل وجود مواقع قوة يف التنظيم
القهنوين اخلهص بحهلة بيع األسهم اجلربي ،لعل أةمهه النص رصاحة يف قهنون الرشكهت
الاسوري عىل رقهبة القضهء عىل املزاد العلني الذي جتريه الرشكة ،ومه نص عليه قهنون
الرشكهت اإلمهرايت بوضوح من رضورة إجراء البيع بهلبورصة يف حهل كهنت األسهم مدرجة
يف سوق األوراق املهلية.
ومواقع أخرى حتتهج إىل بعض املراجعة ،حيث يويص البحث بعدد من النقهط بام يضفي
مزيد ًا من التامسك القهنوين و الوضوح لنظهم البيع اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بهلدفع
حفهظ ًه عىل حقوق كال طريف العالقة -املكتتب والرشكة -ومن أبرز تلك االقرتاحهت رضورة
إدراج نص يف قهنون الرشكهت اإلمهرايت يضفي قوة ثبوتية خهصة لقيود الرشكة املتعلقة
بمعهملة البيع اجلربي ،درء ًا ألي نزاع حمتمل من شأنه أن يعرقل كل مه بني نظهم البيع اجلربي
عن طريق الرشكة من أجله أال وهو اختصهر الوقت واملنهزعهت القضهئية و التكهليف ،كام
يويص برضورة أن حيدد قهنون الرشكهت الاسوري مدة زمنية يبقى خالهله املهلك الاسهبق للاسهم
ملتزم ًه مع خ َلفه يف سداد رصيد قيمة أسهمه ،إذ من غري املقبول أن تبقى املراكز القهنونية
ملجموعة من مهلكي الاسهم املتعهقبني مهددة دون تعيني دقيق ملدة سقوط ماسؤوليتهم عن
الضامن االستننهئي املمنوح للرشكة جتهههم.

152

2

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/4

????????? ? ?????? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? Al-Eneid:

[الباحث معتز بالله محمد العنيد]

املقدمة
قد ال حتتاج الرشكة يف بدء حياهتا لكامل رأسامهلا املكتتب به ،لذلك يعمد املؤسسون
لتقسيط قيمة السهم النقدي( )1عند إعداد النظام األسايس ،جتنب ًا لتعطيل أموال املكتتبني و
التي ال حاجة للرشكة هبا يف احلال ،كام يعد ذلك تشجيع ًا هلم عىل استثامر أمواهلم يف تلك
الرشكة حيث أهنم ال يدفعون عند االكتتاب إال جزء ًا من قيمة أسهمهم ،و يتم ذلك يف شكل
عدد من األقساط بحيث يتوجب دفع جزء من قيمة السهم كحد أدنى عند االكتتاب ويقسط
الباقي عىل مدة زمنية معينة بام تراه الرشكة مالئ ًام حلاجاهتا ،وذلك توخي ًا جلدية االكتتاب و
دفع ًا لوقوع اكتتابات صورية اهلدف منها جمرد املضاربة عىل الفروقات بسعر السهم.
ولكن قد حيدث أن يمتنع بعض املكتتبني عن سداد رصيد قيمة أسهمهم ،ألسباب متنوعة
كاإلعسار ،أو لعدم قيام الرشكة بمامرسة نشاطها ،أو خلالف ما حدث بني هذا املكتتب و
جملس اإلدارة مث ً
ال ،مع ما يستتبعه ذلك من تعطيل لعمل الرشكة ،فرأس مال الرشكة هو
املحرك األول لنشاطها خصوص ًا يف بداية مراحل عملها ،و حرماهنا من جزء منه قد يؤدي
لنتائج سلبية متعددة قد تصل بالنتيجة حللها ،خصوص ًا فيام لو كان املكتتب أو املكتتبون
املتخلفون عن الدفع من أصحاب املسامهات الكبرية يف رأس مال تلك الرشكة.
فام هي احللول القانونية يف هذه احلالة؟ و ماذا لو كان عدد املكتتبني املتخلفني عن دفع رصيد
قيمة أسهمهم كبري ًا ،فهل تلجأ الرشكة إىل القضاء إللزام كل مكتتب بالسداد جرب ًا؟ مع ما
يستتبعه ذلك من هدر للوقت و اجلهد و املال ،بام ال يتناسب البتة مع طبيعة العمل التجاري.
( )1أما بالنسبة للسهم العيني فالبد من نقل األعيان التي يمثلها مللك الرشكة عند االكتتاب فورا ،بداللة املادة
 /92/من قانون الرشكات السوري التي تنص عىل  -5 ( :جيب تسليم املقدمات العينية أو نقل ملكيتها للرشكة
خالل ستني يوما من تاريخ إعالن تأسيس الرشكة هنائيا وال تصدر الرشكة األسهم العينية ألصحاهبا إال بعد
تسليم هذه املقدمات أو نقل ملكيتها إىل الرشكة).
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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لقد ابتدع التعامل التجاري (العرف التجاري) وسيلة بديلة عن اللجوء إىل القضاء يف هذه
احلالة ،بحيث يتم إنذار املكتتب رسمي ًا برضورة دفع القسط املرتتب عليه مع تعيني عدد أسهمه
و أرقامها و مبلغ القسط املرتتب عليه بشكل دقيق ،و يتم إمهاله مدة معينة  -قصرية نسبي ًا -
للسداد ،فإذا ما ختلف عن الدفع يصار إىل بيع أسهمه جرب ًا يف مزاد علني ،ثم بدأت الترشيعات
التجارية تتبنى تلك الطريقة و تقننها ،بحيث أضحت طريق ًا يسري ًا أمام رشكة املسامهة لتأمني
سداد رأس ماهلا برسعة و سهولة متاشي ًا مع متطلبات العمل التجاري بشكل عام.
سيلقي هذا البحث القانوين ضوء ًا عىل الطريقة املتبعة يف القانون املقارن للتنفيذ عىل أسهم
املكتتب املقرص بالدفع يف رشكة املسامهة عن طريق بيعها باملزاد العلني ،حماوالً حتديد
مفهومها القانوين ،ومبين ًا مواقع القوة و الضعف فيها عىل ضوء حاالت عملية  -نادرة نسبي ًا
 متت يف سوريا ،وذلك باالستناد بشكل أسايس إىل نصوص قانون الرشكات السوريالصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /29/لعام  2011مقارن ًة بنصوص قانون الرشكات
اإلمارايت الصادر بالقانون االحتادي رقم  /2/لعام .2015
خطة البحث:
املبحث األول :مههية البيع اجلربي ألسهم املكتتب
املطلب األول :التعريف ببيع أسهم املكتتب املقرص بالدفع
أوالً:األساس القانوين لنظرية بيع األسهم عن طريق الرشكة
ثاني ًا :الطبيعة احلقوقية اللتزام املكتتب بسداد قيمة أسهمه
املطلب الثاين :رشوط البيع اجلربي لألسهم عن طريق الرشكة
أوالً :علم املكتتب برتتب القسط و امتناعه عن الدفع
ثاني ًا :انتفاء املقاصة بني ما للمكتتب عىل الرشكة وقيمة القسط املتوجب
املبحث النهين :إجراءات البيع بهملزاد العلني
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املطلب األول :املراحل التي يمر هبا بيع األسهم اجلربي
أوالً :اإلجراءات التمهيدية
ثاني ًا :إجراءات البيع باملزاد العلني
املطلب الثاين :إرشاف القضاء و حجية قيود الرشكة
أوالً :طبيعة عمل دائرة التنفيذ املختصة
ثاني ًا :قوة ثبوتية قيود الرشكة املتعلقة بمعاملة البيع

املبحث األول
مههية البيع اجلربي ألسهم املكتتب

البيع اجلربي يعني قيام الدائن احلائز سند ًا تنفيذي ًا (املنفذ) بالطلب من دائرة التنفيذ
املختصة بالقيام ببيع ٍ
مال مملوك ملدينه (املنفذ عليه) جرب ًا ،وذلك عن طريق عرضه بمزاد علني
يتم اإلعالن عنه و إجراؤه من قبل دائرة التنفيذ ،بحيث يسرتد الدائن قيمة دينه و الفائدة
التعويضية عنه باإلضافة ملا أنفقه من رسوم و مصاريف قضائية من املبلغ الناتج عن البيع.
و ختتلف اإلجراءات املتبعة يف بيع املنقول عن إجراءات بيع العقار و التي تتسم بنوع من
التعقيد ،إذ البد – يف كال النوعني – من إلقاء احلجز التنفيذي عىل املال املطلوب التنفيذ عليه
متهيد ًا لبيعه باملزاد العلني ،و ختتلف طريقة احلجز بالنسبة للمنقول فيام إذا كان يف حيازة املدين
أم يف حيازة شخص آخر (حجز ما للمدين لدى الغري) ،أما بالنسبة للعقار فيتم إلقاء احلجز
عليه بتسجيله عىل صحيفته يف السجل العقاري .ييل ذلك سلسلة من اإلجراءات الطويلة
تبدأ بطلب البيع و إخطار املدين ،ثم صدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك اخلصوص و تعيني
مكان و زمان البيع و اإلعالن عنه(.)2
أما بالنسبة لألسهم ،فهل يتوجب عىل الرشكة يف معرض بيعها ألسهم املكتتب املقرص
( )2املواد من  325إىل  423من قانون أصول املحاكامت السوري رقم  /1/لعام .2016
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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بالدفع أن تقوم باحلجز التنفيذي عىل تلك األسهم متهيد ًا لبيعها كام هو حال أي منقول وفق ًا
للقواعد العامة؟ أم أن الطبيعة القانونية اخلاصة للسهم توجب غري ذلك؟
تعرف األسهم بأهنا سندات متساوية يف القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية غري قابلة
للتجزئة متثل حق الرشيك يف رأس مال رشكة مسامهة ،وكلمة "السهم" تعني يف وقت واحد
حق الرشيك يف الرشكة كام تعني الصك املثبت هلذا احلق( ،)3وخيول هذا احلق املساهم يف
االشرتاك يف اهليئات العامة للرشكة (اجلمعيات العمومية) و التصويت فيها واحلصول عىل
أرباح يف حال حتقيقها إياها و اقتسام ناتج تصفيتها يف حال حلها ،ذلك كله وفق ًا ألحكام
القانون و نظامها األسايس.
تنقسم األسهم من حيث الشكل إىل ثالثة أنواع ،وختتلف الطبيعة القانونية للسهم بنا ًء
عىل اختالفها ،فالسهم إما أن يكون حلامله أو يكون اسمي ًا أو يكون لألمر ،إال أنه يندر جد ًا
عملي ًا استعامل هذا الشكل األخري.
تسمح بعض الترشيعات لرشكات املسامهة أن تصدر أسه ًام للحامل يف حاالت معينة(،)4
بحيث ال يتضمن السند اسم املساهم و إنام يدرج فيه رقم لتمييزه عن سواه( ،)5فيندمج حق

( )3د .مصطفى كامل طه ،أساسيات القانون التجاري ،الدار اجلامعية ،بريوت ،بدون تاريخ نرش ،ص .211
( )4مثل قانون التجارة اللبناين الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  304لعام  1942يف املادة  /454/التي تنص
عىل أن ( :واذا كان السند منشأ حلامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .وكل حمرز هلذا السند يعد أهال الستعامل
احلقوق املختصة به ،وما دام املدين مل يتلق اعرتاضا قانونيا يكون دفعه حلامل السند مربءا لذمته حسب األصول.
وليس املدين أن يديل عىل حامل السند إال بأسباب الدفع املسندة إىل بطالن السند أو الناشئة عن نص السند
نفسه ).إال أن املرشع اللبناين استلزم إصدار األسهم بالشكل األسمي يف عدد من احلاالت كاألسهم التي مل
تدفع قيمتها بالكامل و أسهم ضامن عضوية جملس اإلدارة و غريها ..راجع يف ذلك د .ادوار عيد و د .كريستني
عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ج ،2مكتبة صادر ،بريوت ،2007 ،ص  ،303ف .544
( )5د .الياس ناصيف ،موسوعة الوسيط يف القانون التجاري ،الرشكات التجارية  ،1املؤسسة احلديثة للكتاب،
لبنان ،2008 ،ص .261
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املساهم يف السند املمثل للسهم ذاته ،و يكون السهم يف هذه احلالة منقوالً مادي ًا( ،)6وحينذاك
يصبح حائز السند مالك ًا إياه عم ً
ال بالقواعد العامة (احليازة يف املنقول سند احلائز يف امللكية)
و يتم تداوله بالتسليم.
إال أن قانون الرشكات السوري و مثله اإلمارايت منعا إصدار أسهم حلاملها (املادة /91/
من قانون الرشكات السوري و املادة  /208/من قانون الرشكات اإلمارايت) و قضيا بحرص
إصدار أسهم الرشكات باألسهم االسمية ،و األسهم االسمية هي األسهم التي يذكر يف
الصك أو السند الذي يمثلها اسم املساهم ،ويف هذه احلالة فإن السهم يعترب من الناحية
القانونية منقوالً غري مادي (معنوي)( ،)7وبنا ًء عليه ال تكفي احليازة إلثبات ملكية السهم بل

البد أن ترتافق مع التسجيل يف قيود سجل املسامهني يف الرشكة ،بحيث ال تنتقل ملكية السهم

إال بالتسجيل يف ذلك السجل( ،)8هذا و يوجب كل من قانون الرشكات السوري يف املادة
 /116/و قانون الرشكات اإلمارايت يف املادة  /227/عىل جملس اإلدارة أن يصدر شهادات
اسمية لألسهم حني يتم الوفاء التام بقيمتها من قبل املكتتب ،وجدير بالذكر أن بعض
الترشيعات أصبحت تسمح للرشكة بإصدار أسهم بدون شهادات (،(Uncertificated Securities
بحيث تقترص عىل قيود سجل املسامهني يف الرشكة كام هو احلال يف قانون التجارة األمريكي

( )6د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ج ،2مرجع سابق ،ص  ،296ف  ،536و
د .عزيز عكييل ،القانون التجاري ،دار الثقافة ،عامن ،1997 ،ص .286
( )7د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ج ،2املرجع السابق ،ص  ،296ف ،536
و د .جاك احلكيم ،الرشكات التجارية ،منشورات جامعة دمشق ،2010 ،ص  ،335ف .431
( )8تنص املادة  /117/من قانون الرشكات السوري عىل  -4( :ال يعترب أي ترصف أو حجز أو رهن نافذا
جتاه الرشكة أو املسامهني أو الغري ما مل يتم قيده يف سجل الرشكة وال تعترب حيازة السهم قرينة عىل وجود حق
للحائز فيه ما مل يكن هذا احلق مدونا يف سجالت الرشكة ).و تنص املادة  /212/من قانون الرشكات اإلمارايت
عىل  -1( :تنتقل ملكية األسهم للرشكة غري املدرجة باألسواق بإثبات الترصف كتابة يف سجل لدى الرشكة،
ويؤرش هبذا القيد عىل السهم ،وال جيوز االحتجاج بالترصف عىل الرشكة أو عىل الغري إال من تاريخ قيده يف
السجل).
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املوحد لعام  1978و تعديالته(.)9
بالرجوع لنص املادة  /92/من قانون الرشكات السوري واملادة  /217/من قانون
الرشكات اإلمارايت نرى خلومها من أي إشارة تفيد بوجوب إلقاء احلجز عىل األسهم املراد
بيعهاجرب ًا عن طريق الرشكة ،و عىل اعتباره النص اخلاص الواجب التطبيق يف معرض بيع
الرشكة ألسهم املكتتب فيقدم عىل النص العام ،أي ال وجوب إللقاء احلجز عىل تلك
األسهم.
سيبدأ هذا املبحث بالتعريف بالبيع اجلربي ألسهم املكتتب املتخلف عن دفع رصيد قيمة
أسهمه (املطلب األول) و من ثم سيتعرض للرشوط القانونية إلمكانية إجراء البيع اجلربي
لألسهم عن طريق الرشكة (املطلب الثاين).

املطلب األول
التعريف ببيع أسهم املكتتب املقرص بهلدفع

إن البيع اجلربي ألسهم املكتتب يف رشكة املسامهة املغفلة يف املزاد العلني هو حالة خاصة
و استثنائية( )10يمنح فيها القانون  -جزئي ًا  -صالحيات التنفيذ اجلربي عىل منقول (وهو
األسهم) للرشكة نفسها بدالً من دائرة التنفيذ املدين صاحبة االختصاص أساس ًا بإجراء أي
بيع باملزاد العلني تنفيذ ًا لسند تنفيذي بيد طالب التنفيذ استيفا ًء حلقه(.)11

)9( Twomey & Jennings, Business Law (Principles for Today's Commercial Environment),
second edition, Thomson West, USA, 2008, P929.

( )10ليست هذه احلالة الوحيدة التي يمنح فيها القانون سلطة التنفيذ لغري دائرة التنفيذ ،ومن ذلك قانون جباية
األموال العامة السوري رقم  /341/لعام  1956حيث أعطى لوزارة املالية احلق يف اختاذ إجراءات بحق
املكلفني املتخلفني عن الدفع منها إلقاء احلجز عىل أمواهلم وبيعها (املادة  ،)9كذلك حاالت تصفية الرشكات
و الرتكات و اإلفالس ،راجع د .مجال مكناس ،أصول التنفيذ يف املواد املدنية و التجارية ،منشورات جامعة
دمشق ،2002 ،ص  181و ما يليها.
( )11د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ج ،2مرجع سابق ،ص  ،312ف .549
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و هلذا االستثناء أسبابه و جذوره الناشئة عن التعامل التجاري الذي يقوم عىل االئتامن و
الرسعة ،فمن املعلوم أن رشكات املسامهة تؤسس عادة من عدد غري قليل من املسامهني و
برأس مال ضخم( )12لتنفيذ مشاريع جتارية و استثامرية كبرية احلجم ،لذلك يؤثِر املؤسسون
تضمني نظام الرشكة األسايس نص ًا يتيح تقسيط قيمة األسهم املكتتب هبا بحيث يتم دفع جزء
من قيمة السهم عند االكتتاب( )13و تقسط باقي القيمة عىل عدة أقساط حيدد قيمتها و
مواعيدها إما النظام األسايس نفسه أو جملس اإلدارة بحسب حاجة الرشكة ،عىل أن ال
تتجاوز مدة تسديد كامل رأس املال الثالث سنوات من تاريخ التصديق عىل نظام الرشكة
األسايس(.)14
فإذا ما حدث و تقاعس عدد من املكتتبني عن أداء القسط املتوجب عليهم تعطل عمل
الرشكة و تأخرت مشاريعها ،لذلك كان ال بد من إجياد حل رسيع و فعال يعمل عىل الضغط
عىل املكتتب ليسدد ما عليه من رصيد قيمة أسهمه و ذلك بتهديد ملكيته لتلك األسهم نفسها
يف حال استمراره باالمتناع عن الدفع ،و ذلك ببيعها جرب ًا بعد إنذاره أصوالً بوجوب تسديد
القسط املرتتب عليه.
لكن لو تم اللجوء إىل الطريق التقليدي للتنفيذ اجلربي عن طريق رفع دعوى أمام
املحاكم املختصة و احلصول عىل حكم قضائي مربم ،و من ثم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ
( )12احلد األدنى لرأس مال رشكة املسامهة اخلاصة  15مليون لرية سورية ،و العامة  100مليون لرية سورية،
راجع قرار وزارة التجارة الداخلية و محاية املستهلك رقم  /2128/لعام .2017
( )13احلد األدنى الواجب سداده عند االكتتاب من قيمة السهم االسمية يف سوريا هو  %40سندا ألحكام
املادة  /100/من قانون الرشكات السوري ،بينام يف اإلمارات هو  %25سندا ألحكام املادة  /207/من قانون
الرشكات اإلمارايت .علام أن هذه النسب تلحق كل سهم عائد لكل مكتتب ،فال يكفي أن يكون جمموع املبالغ
املدفوعة من مجيع املكتتبني تساوي هذه النسبة بأن يكتتب بعضهم بنسب أعىل تغطي نسب اآلخرين األقل،
راجع د .الياس ناصيف ،موسوعة الوسيط يف القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .225
( )14املادة  /92/الفقرة  2من قانون الرشكات السوري ،و املادة  /207/الفقرة  2من قانون الرشكات
اإلماريت.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املدين ،و ما يستتبعه ذلك من إجراءات طويلة و معقدة سوف تستغرق فيها الرشكة فرتات
زمنية كبرية و تنفق مبالغ طائلة يف سبيل تأمني رأس ماهلا الالزم لبدء عملها ،ما يعني عملي ًا
تعطل مشاريعها و بالنتيجة إحلاق اخلسائر هبا ،كل ذلك يتناىف مع أساسيات العمل التجاري
القائم عىل الرسعة.
أوالً :األسهس القهنوين لنظرية بيع األسهم عن طريق الرشكة:
لقد ابتدع الفكر التجاري  -وأيده الفكر القانوين  -طريقة أرسع و أبسط متكن رشكة
املسامهة من استكامل بناء رأس ماهلا بشكل رسيع و بنفقات زهيدة ،مفادها قيام الرشكة ذاهتا
بمعاملة البيع اجلربي بعد إنذار املكتتب املقرص بالدفع بوجوب تسديد القسط و بأنه يف حال
امتناعه سيتم بيع أسهمه جرب ًا.
بحيث ظهرت نظرية البيع اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بالدفع عن طريق الرشكة
استيفا ًء لدينها يف بادئ األمر عن طريق التعامل التجاري أو العرف التجاري املتمثل بإضافة
بند إىل النظام األسايس لرشكة املسامهة يتيح ذلك ،ما لبث أن أقر االجتهاد القضائي الفرنيس

صحته( ،)15وبعد ذلك توالت القوانني التجارية يف تبني هذه النظرية ملا فيها من فوائد عملية
تعود عىل رشكة املسامهة يف سبيل القيام بمشاريعها عىل الوجه األمثل دون الدخول يف
منازعات قضائية طويلة و مكلفة مع كل مساهم يمتنع ألي سبب كان عن إمتام رصيد قيمة
أسهمه املكتتب هبا.
وقد نظم قانون الرشكات السوري هذه النظرية يف الفقرة  /6/من املادة  /92/منه،
ونظمها قانون الرشكات اإلمارايت يف املادة ./217/

( )15مثل قرار حمكمة النقض الفرنسية – الغرفة املدنية و التجارية بتاريخ  1939/3/27املنشور يف جملة دالوز
لعام  1939ص  ،356و قرار حمكمة االستئناف املدنية يف باريس بتاريخ  1976/2/27املنشور يف جملة دالوز
لعام  1976أحكام موجزة ص  ،79منوه إليها يف مؤلف د .جاك احلكيم ،الرشكات التجارية ،مرجع سابق،
ص  ،348اهلامش رقم .7
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و ال بد من التمييز هنا بني حالة األسهم املدرجة يف سوق األوراق املالية و تلك غري
املدرجة ،إذ يف احلالة األوىل تقوم الرشكة ببيع أسهم املكتتب املقرص يف البورصة لصاحلها ،و
هي الطريقة األرسع و األمثل إذ يتم البيع وفق السعر العادل و هو سعر السوق ،كام أنه يقدم
مزيد ًا من الضامنات القانونية للمدين املقرص إذ إنه يتم بإرشاف سوق األوراق املالية و هيئة
األوراق و األسواق املالية باإلضافة إلرشاف مأمور التنفيذ(.)16
إن هذا اإلجراء هو ما يطلق عليه الفقه احلقوقي التجاري "التنفيذ بالبورصة" ،لكن قانون
الرشكات السوري احلايل قد خال – لسبب غري معلوم  -من أي إشارة تفيد بوجوب اتباع
التنفيذ بالبورصة عىل أسهم املكتتب املقرص بالدفع عندما تكون تلك األخرية مدرجة يف أحد
األسواق املالية ،عل ًام أن قانون الرشكات السابق رقم  /3/لعام  2008كان قد نص عىل
وجوب التنفيذ بالبورصة يف تلك احلالة يف املادة  /92/منه و التي كانت تنص عىل أن:
( ....-6و .وحيق للرشكة بعد انقضاء امليعاد املعني يف الفقرة (أ) أن تبيع السهم يف سوق
األوراق املالية إن وجدت ).و حتى قانون التجارة السوري القديم الصادر باملرسوم الترشيعي
رقم  /149/لعام  1949كان ينص عىل حكم مماثل يف مادته رقم  /142/الفقرة .8
إال أنه مامن شك يف أن الطريقة الواجب اتباعها عملي ًا يف البيع اجلربي ألسهم املكتتب
املقرص بالدفع يف رشكة املسامهة املدرجة يف السوق هي طريقة التنفيذ بالبورصة دون سواها،
وهو ما تؤكده تعليامت سوق دمشق لألوراق املالية يف هذ اخلصوص والسيام القرار رقم
 /974/لعام  2016املتعلق بآلية تنفيذ املزاد العلني يف السوق لبيع األسهم غري مكتملة
السداد عند االكتتاب.
أما بالنسبة لقانون الرشكات اإلمارايت فقد أكد بدوره عىل إمكانية التنفيذ بالبورصة حني
نص يف املادة  /217/املعنونة "عدم وفاء املساهم باملتبقي من قيمة السهم" عىل أن :إذا خت ّلف
املساهم يف الرشكة املسامهة عن الوفاء بالقسط املستحق عليه من قيمة السهم يف ميعاد
( )16املادة  /8/من القرار رقم  /974/الصادر عن سوق دمشق لألوراق املالية لعام  2016حول آلية تنفيذ
املزاد العلني يف السوق لبيع األسهم غري مكتملة السداد عند االكتتاب.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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االستحقاق جاز ملجلس اإلدارة التنبيه عىل املساهم بدفع القسط املستحق بكتاب مسجل فإذا
مل يقم بالوفاء خالل ثالثني يوم ًا جاز للرشكة أن تبيع السهم باملزاد العلني أو وفق ًا للقرارات
التي تضعها اهليئة).
و املقصود باهليئة هيئة األوراق املالية و السلع ،أي يرتتب عىل رشكة املسامهة

العامة()17

اإلماراتية املدرجة يف السوق يف معرض ممارستها حلقها يف البيع اجلربي أن تبيع أسهم املكتتب
املقرص بالدفع يف البورصة ،مع أن ظاهر النص قد يوحي بمنح القانون اخليار للرشكة بني
البيع باملزاد العلني و البيع بالبورصة إال أن املنطق القانوين يفيد نفي ذلك ،و يمكن
االستدالل عىل ذلك بداللة املادة  /211/من نفس القانون التي تنص عىل أن( :يكون انتقال
ملكية أسهم الرشكة املدرجة يف أحد األسواق املالية املرخصة يف الدولة وفق ًا للضوابط
املعمول هبا لدى اهليئة والسوق املايل املدرجة فيه تلك األسهم).
أما يف حال مل تكن أسهم الرشكة مدرجة فال بد من سلوك اإلجراءات اخلاصة التي نص
عليها قانون الرشكات و قانون أصول املحاكامت (قانون اإلجراءات املدنية) لبيع األسهم يف
مزاد علني عن طريق الرشكة و بإرشاف القضاء ممث ً
ال بدائرة التنفيذ املدين املختصة ،وهو ما
سيتعرض له هذا البحث تفصي ً
ال يف املبحث اآليت.
ال بد يف هذا السياق من التعرض للطبيعة القانونية اللتزام املكتتب بسداد قيمة أسهمه،
أي تكييف عقد االكتتاب بينه و بني الرشكة ،و من ثم توضيح مسؤولية أصحاب السهم
املتعاقبني يف وفاء قيمته.

( )17أوجب قانون الرشكات اإلمارايت رقم  /2/لعام  2015وفقا للامدة  /137/عىل كل رشكة مسامهة عامة
أن تدرج أسهمها يف أحد األسواق املالية العاملة يف الدولة ،بينام ال يوجد نص مشابه يف قانون الرشكات السوري
ولو أن املادة  / 107/منه تنص عىل أن تطرح رشكة املسامهة العامة اسهمها عىل االكتتاب العام وفقا لقانون
هيئة األوراق ،إال أنه مل جيعل من اإلدراج يف سوق األوراق املالية واجبا عليها.
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ثهني ًه :الطبيعة احلقوقية اللتزام املكتتب باسداد قيمة أسهمه:
يربم عقد االكتتاب بني الشخص الراغب باملسامهة يف رشكة املسامهة و بني تلك الرشكة
قيد التأسيس ممثلة باملؤسسني ،عىل اعتبارها تتمتع بالشخصية االعتبارية عىل قدر حاجات
التأسيس ،و االكتتاب عىل أسهمها أحد أسس اكتامل تأسيسها .و بموجبه يلتزم املكتتب بدفع
القيمة االسمية لألسهم التي يرغب باالكتتاب هبا ،يف مقابل التزام الرشكة بتخصيصه بتلك
األسهم بعد انتهاء عملية االكتتاب(.)18
إن عملية االكتتاب تعني املشاركة برأس مال رشكة مسامهة مغفلة قيد التأسيس أو قائمة
ولكن قررت هيئتها العامة غري العادية زيادة رأس ماهلا عن طريق طرح أسهم جديدة
لالكتتاب ،وذلك إما بشكل نقدي أو بتقديم أعيان ،يف مقابل أسهم متثل حق املكتتب يف
رأس مال تلك الرشكة و ختوله ممارسة احلقوق الناشئة عن متلكه لتلك األسهم ،و هو إما أن
يكون اكتتاب ًا عام ًا يتم فيه طرح أسهم الرشكة عىل اجلمهور ليقوم بتغطية رأس املال ،أو اكتتاب ًا
خاص ًا ال يدعى له اجلمهور بل يتوىل املؤسسون و عدد من رشكائهم يف األعامل تغطية كامل
رأس املال(.)19
بالنسبة لطبيعة عقد االكتتاب القانونية فقد اختلف يف شأهنا ،فبعض الفقه عده ذا صفة
جتارية لكونه يشكل انضامم ًا لرشكة جتارية ،أو بمعنى آخر عقد تابع لعقد رشكة جتارية مما يكسبه
الصفة التجارية بالتبعية دون أن يكسب املكتتب صفة التاجر( .)20بينام ذهب رأي آخر إىل
( )18املادة  /114/من قانون الرشكات السوري.
( )19يتطابق املفهوم القانوين لكل من رشكة املسامهة العامة و اخلاصة يف كال القانونني السوري واإلمارايت،
فاألوىل تعني طرح جزء من رأس مال الرشكة عىل االكتتاب العام ،بينام رشكة املسامهة اخلاصة تعني أن االكتتاب
منحرص بعدد معني من املسامهني دون اللجوء لالكتتاب العام ،راجع يف ذلك املادة  /86 /من قانون الرشكات
السوري و املواد  /105/و  /255 /من قانون الرشكات اإلمارايت.
( )20وهو ما ذهب إليه غالبية الفقه و القضاء يف فرنسا من أمثال الفقهاء ريبري و روبلو ،و هامل و الغارد منوه
إليه بمؤلف د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص  ،250ف ،506
ومن هذا الرأي أيضا كل من د .رزق اهلل أنطاكي و د .هناد السباعي يف مؤلفهام احلقوق التجارية الربية –
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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اعتباره عم ً
ال مدني ًا بالنسبة للمكتتب ألنه هيدف ملجرد توظيف أمواله يف مرشوع الرشكة  -فيام
لو سلمنا أن نيته ال تتجه للمضاربة بتلك األسهم  -كام أن مسؤوليته حمدودة بالقيمة االسمية
ألسهمه يف حني أن األعامل التجارية قائمة عىل املضاربة و املسؤولية غري املحدودة(.)21
عىل ما يبدو ال بد من النظر يف كل حالة عىل حدة فاالكتتاب بالنسبة للرشكة عمل جتاري
حك ًام الرتباطه بتأسيسها عىل اعتبارها من رشكات األموال و التي تعد جتارية بشكلها ،أما
بالنسبة للمكتتب فإن كان تاجر ًا أو كان هيدف للمضاربة بتلك األسهم كان عقد االكتتاب
جتاري ًا بالنسبة له أيض ًا ،ويف غري تلك احلالتني عد العقد مدني ًا.
– ماسؤولية أصحهب الاسهم املتعهقبني يف وفهء قيمته:
يف األصل املكتتب هو املدين بقيمة السهم املكتتب به جتاه الرشكة ،وعىل هذا تنص الفقرة
السادسة من املادة  /92/من قانون الرشكات السوري" :املكتتب مدين للرشكة بكامل قيمة
السهم وجيب عليه أن يدفع األقساط يف مواعيدها"....
أما إذا قام هذا املكتتب ببيع سهمه أو التنازل عنه للغري أصبح املشرتي أو املتنازل له
األخري هو املدين برصيد قيمة السهم جتاه الرشكة ،فيحل حمل املكتتب األسايس بكل ما كان
له من حقوق و بجميع ما عليه من التزامات جتاه الرشكة.
و لكن قانون الرشكات السوري مد من مسؤولية مالكي السهم السابقني يف حالة تقصري
مالكه األخري عن الدفع و عدم كفاية الثمن الناتج عن بيعه يف املزاد العلني عن تغطية كافة
مطاليب الرشكة ،وهي القسط املستحق ،و فوائده ،و نفقات إجراء عملية البيع باملزاد
الرشكات التجارية ،مطبعة خالد بن الوليد ،دمشق ،1990 ،ص  ،430ف  ،394و د .مجال مكناس ،الرشكات
التجارية ،منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية 2011 ،ص  ،219و د .جاك احلكيم ،الرشكات التجارية،
مرجع سابق ،ص  ،347ف .437
( )21من هذا الرأي د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص ،251
ف  ،506ود.مصطفى كامل طه ،أساسيات القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص  ،203ف  ،288ود.عيل
البارودي ،القانون التجاري اللبناين ،اجلزء األول ،بدون دار نرش ،1972 ،ص .358
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العلني( ،)22و عدها "ضامنة مشرتكة" ملصلحة الرشكة توخي ًا لرضورات العمل التجاري،
حيث تنص املادة  /92/عىل أن" :ز .إذا مل تكف أثامن املبيع لتسديد مطلوب الرشكة فلها
الرجوع بالباقي عىل املقرص وعىل مالكي األسهم السابقني." ...
لكن قانون الرشكات السوري النافذ و من قبله قانون الرشكات رقم  /3/لعام  2008مل
يوضحا إن كان ثمة تضامن بني املالك احلايل للسهم و املالكني السابقني يف هذه احلالة ،كام مل
حيددا مدة زمنية يبقى خالهلا املالك السابق ملتزم ًا أمام الرشكة بسداد رصيد قيمة سهمه الذي
باعه ،عىل عكس قانون التجارة القديم الذي وضح تفصي ً
ال أحكام النقطتني السابقتني يف
مادته رقم  ،)23(/158/حيث كان ينص عىل مسؤولية مالكي السهم املتعاقبني التضامنية
عن السداد لغاية  %75من القيمة االسمية للسهم ،كام حدد تلك املسؤولية بمدة سنتني من
تاريخ البيع أو التنازل عن السهم.
بنا ًء عىل هذا النقص الترشيعي كان البد من العودة ملا سبق احلديث عنه يف الفقرة السابقة

من تكييف لعقد االكتتاب ،و ما خلص إليه البحث من رضورة األخذ بكل حالة عىل حدة
يف تكييفه ،بمعنى إن كان املكتتب تاجر ًا أوكان ممتهن ًا املضاربة عىل األسهم (رشكة خدمات
ووساطة مالية مثالً) عد العقد جتاري ًا بالنسبة له وأمكن القول بوجود تضامن بينه و بني مالك
( )22املادة  /92/الفقرة "و" من قانون الرشكات السوري و تقابلها املادة  /217/الفقرة  /2/من قانون
الرشكات اإلمارايت.
( )23كانت املادة  /158/من قانون التجارة القديم الصادرباملرسوم الترشيعي  149لعام  1949تنص عىل
أن( :يكلف املساهم بصورة خاصة بالواجبات اآلتية:
 -1تسديد األقساط الباقية عند الطلب وفقا لألحكام اخلاصة بذلك.
ويكون مالكو السهم املتتابعون مسئولني بالتضامن والتكافل عن تسديد األقساط الباقية لغاية  %75من قيمة
السهم االسمية مع مراعاة ما ورد يف املادة  142ويبقى مالك السهم األخري مسئوال وحده عن األقساط الباقية
بعد تسديد ثالثة أرباع قيمة السهم.
وعىل كل حال تسقط الضامنة املشرتكة عن املساهم بعد ميض سنتني عىل تاريخ تفرغه عن هذا السهم إىل الغري
وفقا لألحكام املبينة يف هذا الشأن) .
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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السهم الالحق ،بنا ًء عىل القواعد العامة يف العمل التجاري (املدينون مع ًا يف التزام جتاري
متضامنون يف الوفاء به(.))24
أما إن مل يكن من املمكن اعتبار عقد املكتتب جتاري ًا فال جمال العتباره متضامن ًا مع املالك
الالحق للسهم ،عىل اعتبار أن قانون الرشكات النافذ مل ينص رصاحة عىل مثل ذلك التضامن
و بحسب القواعد العامة فإن (التضامن ال يفرتض())25
أما بالنسبة ملدة هذه الضامنة املشرتكة فالبد أيض ًا من إعامل القواعد العامة يف التقادم
نازله عن سهمه
بحيث تتقادم مسؤولية املالك السابق للسهم بمدة  10سنوات من تاريخ ت ُ
إن كان عقد االكتتاب بالنسبة له جتاري ًا ،و  15سنة إن كان مدني ًا.
ومما ال شك فيه أن بإمكان املالك السابق الذي وىف رصيد قيمة السهم وفق ًا هلذه احلالة أن
يرجع عىل املكتتب األخري بام وفاه ،إذ هو وحده امللتزم األصيل بسداد تلك القيمة.
أما بالنسبة لقانون الرشكات اإلمارايت فلم يأت بنص مشابه لنص املادة  /92/السابقة،
مما ال يفسح املجال لتطبيق نظرية مد مسؤولية مالكي السهم السابقني يف حالة تقصري مالكه
األخري عن الدفع ،عىل اعتبارها حالة استثنائية من القواعد العامة.

املطلب النهين
رشوط البيع اجلربي لألسهم عن طريق الرشكة

البد إلمكانية تطبيق البيع اجلربي ألسهم املكتتب املمتنع عن تأدية رصيد قيمة أسهمه من
توافر رشطني أساسيني ،أوهلام وصول العلم له بقرار جملس اإلدارة حول ترتب القسط عىل
املكتتبني و امتناعه رغم ذلك عن الدفع ،وثانيهام أال يكون لذلك املكتتب من حقوق عىل
( )24املادة  /110/من قانون التجارة السوري رقم  /33/لعام  ،2007و املادة  /72/من قانون املعامالت
التجارية اإلمارايت الصادر بالقانون االحتادي رقم  /18/لعام .1993
( )25املادة  /279/من القانون املدين السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /84/لعام  ،1949واملادة
 /450/من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت الصادر بالقانون االحتادي رقم  /5/لعام .1985
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الرشكة تكفي لسداد قيمة القسط املتوجب عليه.
أوالً :علم املكتتب برتتب القاسط و امتنهعه عن الدفع:
إن ترتب القسط ال خيرج عن حالتني ،األوىل أن يكون منصوص ًا يف نظام الرشكة األسايس
عىل مواعيد حمددة ترتتب فيها األقساط( ،)26كأن ينص النظام األسايس مث ً
ال عىل تسديد 40
 %من قيمة السهم عند االكتتاب و يقسط الرصيد عىل قسطني يستحق األول يف تاريخ معني
من العام التايل النتهاء االكتتاب و يستحق الثاين يف تاريخ معني من العام الذي يليه ،و يف هذه
احلالة يعترب املكتتب عامل ًا حك ًام بموعد استحقاق األقساط عىل اعتباره قد وافق عىل النظام
األسايس للرشكة بقبوله املسامهة فيها بموجب عقد االكتتاب.
أما احلالة الثانية فمفادها أن يكون موضوع حتديد عدد األقساط و تاريخ ترتبها مرتوك ًا
لتقدير جملس اإلدارة بحسب حاجة الرشكة ،و هي احلالة الغالبة عملي ًا ،و يف هذه احلالة ال بد
من تبليغ املكتتب قرار جملس اإلدارة القايض برتتب القسط ،فإن مل يسدد يف الفرتة املتاحة ضمن
القرار حيق ملجلس اإلدارة عندها إنذاره بوجوب الدفع بموجب بطاقة بريدية بحسب ما هو
مفصل يف املادة  /92/الفقرة  6من قانون الرشكات السوري و الفقرة  /1/من املادة /217/
املقابلة هلا يف قانون الرشكات اإلمارايت ،و من ثم املبارشة بإجراءات البيع اجلربي ألسهمه.
و جتدر اإلشارة إىل أن قانون الرشكات السوري اعترب املوطن الذي خيتاره املكتتب لنفسه
موطن ًا خمتار ًا قانوني ًا صاحل ًا للتبليغ يف مجيع شؤون الرشكة ،بحسب املادة  /111/من ذلك
القانون(.)27
ثهني ًه :انتفهء املقهصة بني مه للمكتتب عىل الرشكة و قيمة القاسط املتوجب:
إن السؤال الذي يمكن طرحه هنا ،هل جيوز اللجوء لبيع أسهم املكتتب املقرص بالدفع
جرب ًا إذا كان له عىل الرشكة حقوق مالية تكفي لسداد قيمة القسط؟ كأن تكون الرشكة مث ً
ال
( )26د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ج ،2مرجع سابق ،ص  ،259ف .512
( )27ال يقابل هذه املادة نص مشابه يف قانون الرشكات اإلمارايت.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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قد حققت أرباح ًا و قررت هيئتها العامة توزيعها عىل محلة األسهم قبل صدور قرار جملس
اإلدارة برتتب القسط عىل املكتتبني!
بمعنى هل يمكن إجراء املقاصة بني دين الرشكة عىل املكتتب و بني ما قد يكون له عليها
من حقوق؟
إن الفقه مستقر عىل جواز دفع مطالبة الرشكة بقيمة القسط باملقاصة( ،)28فال يوجد ما
يمنع  -قانون ًا  -من إجراء املقاصة بني حقوق املكتتب لدى الرشكة و قيمة القسط املرتتب
عليه جتاهها.
إال أن قانون الرشكات اإلمارايت قد جاء بحكم خمالف هلذا الرأي ،إذ تنص املادة /218/
منه عىل أن -1( :ال جيوز إبراء ذمة املساهم من التزامه بدفع قيمة السهم ،و ال تقع املقاصة
بني هذا االلتزام و ما يكون للمساهم قبل الرشكة من حقوق).
ويف مجيع األحوال ال يملك املكتتب حق االعرتاض عىل قرار جملس اإلدارة برتتب
القسط ،وال االمتناع عن الدفع بحجة سوء إدارة ذلك املجلس للرشكة ،أو بسبب بطالهنا،
إذ إنه ملزم يف مجيع األحوال بالوفاء يف مواجهة دائني الرشكة(.)29
أجل سداد رصيد قيمة
أما يف حالة شهر إفالس الرشكة قبل سداد كامل رأس ماهلا ،فإن َ
السهم يسقط ،و تستحق قيمة األسهم غري املدفوعة كاملة ،و عندها متتنع املقاصة بني الباقي
من قيمة السهم و ما للمكتتب عىل الرشكة من حقوق ،ألن الدائن يف حالة اإلفالس أصبح
التفليسة أو كتلة الدائنني (ممثلة بوكيلها) ،و ليس الرشكة(.)30

( )28د .رزق اهلل أنطاكي و د .هناد السباعي ،احلقوق التجارية الربية – الرشكات التجارية ،ص  ،463ف
 ،440و د .جاك احلكيم ،الرشكات التجارية ،ص  ،347ف .437
( )29د .جاك احلكيم ،املرجع السابق ،ص  ،348ف .437
( )30د .رزق اهلل أنطاكي و د .هناد السباعي ،مرجع سابق ،ص  ،463ف .440
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وحيق لوكيل التفليسة يف هذه احلالة مطالبة كافة املكتتبني بالوفاء بالباقي من قيمة
أسهمهم ،كام يثبت ذلك احلق لدائن الرشكة أيض ًا عن طريق الدعوى املبارشة و غري املبارشة،
كام يثبت للمصفي يف حال حل الرشكة(.)31

املبحث النهين

إجراءات البيع بهملزاد العلني
حتى تتمكن رشكة املسامهة من ممارسة حقها يف بيع أسهم املكتتب املقرص بالدفع استيفا ًء
لدينها يف ذمته و استكامالً لبناء رأس ماهلا و ممارسة نشاطها التجاري ،يتعني عليها سلوك
جمموعة من اإلجراءات القانونية اإللزامية ،تبدأ بإجراءات أولية متهيدية وصوالً ليوم و ساعة
حمددة يتم فيها بيع األسهم بمزاد علني للمشرتي املتقدم بالسعر األعىل (املطلب األول) ،كل
ذلك يتم بإرشاف القضاء ممث ً
ال بدائرة التنفيذ املدين املختصة ،التي كلفها قانون الرشكات
بمراقبة إجراءات البيع التي قامت هبا الرشكة (املطلب الثاين).

املطلب األول
املراحل التي يمر هبه بيع األسهم اجلربي

إن أول التزام يلقى عىل عاتق الرشكة عندما ترغب باستعامل حقها يف البيع اجلربي ألسهم
املكتتب املقرص بدفع القسط املرتتب عليه هو تبليغه( )32بوجوب الدفع عن طريق بطاقة
بريدية مضمونة ("كتاب مسجل" بحسب القانون اإلمارايت) مع إمهاله سبعة أيام من تاريخ
وصوهلا لعنوانه املختار يف القانون السوري و ثالثني يوم ًا يف القانون اإلمارايت( ،)33عىل أن
( )31د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،مرجع سابق ،ص  ،309ف .547
( )32تنص املادة  /3/من القرار رقم  /974/لعام  2016الصادر عن سوق دمشق لألوراق املالية عىل أن :
(عىل الرشكة أن ترسل كتابا إىل السوق يفيد بأهنا قامت بتبليغ املقرصين أصوال من أجل تسديد القسط املستحق
عليهم ،وتتحمل الرشكة وحدها املسؤولية القانونية عن صحة التبليغات .كام تقوم الرشكة والسوق واهليئة بنرش
التبليغ عىل املوقع اإللكرتوين لكل منها).
( )33وفقا للامدة  /92/من قانون الرشكات السوري و املادة  /217/من قانون الرشكات اإلمارايت.
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تتضمن هذه البطاقة تفاصيل وافية تنفي أي جهالة ،وهي بحسب ما حددته الفقرة السادسة
 أ  -من املادة  /92/من قانون الرشكات السوري( :)34اسم املكتتب ،و عدد أسهمهاملكتتب هبا ،و أرقامها التي تم ختصيصه هبا ،من ثم يكلف بدفع القسط أو األقساط املرتتبة
عليه للرشكة.
فإذا مضت املهلة القانونية املذكورة و مل يقم املكتتب بالتسديد ،عندها تبدأ الرشكة
اإلجراءات الرسمية ملعاملة البيع اجلربي لألسهم ،بحيث يرتتب عليها القيام بمجموعة من
اإلجراءات القانونية التمهيدية (أوالً) ،لتصل بالنهاية لتحديد يوم للبيع باملزاد وتبارش
إجراءاته بنفسها (ثاني ًا) و لكن بإرشاف دائرة التنفيذ املدين املختصة.
أوالً :اإلجراءات التمهيدية:
يثور التساؤل عندما ترغب رشكة املسامهة يف ممارسة حقها بالبيع اجلربي ألسهم املكتتب
املقرص بالدفع حول موضوع عىل قدر بالغ من األمهية ،وهو بأي سعر يفتتح املزاد؟ فكيف
حتدد قيمة السهم املطروح للبيع باملزاد؟ ومن حيددها؟
سيحاول هذا البحث اإلجابة عن هذه املسألة يف ضوء حاالت عملية متت يف سورية مبين ًا
الطرق القانونية املختلفة التي تم اعتامدها يف هذا املوضوع ومربرات كل منها.
الطريقة األوىل قالت بأن السهم وباعتباره منقوالً يوجب إخضاع عملية بيعه يف املزاد
للقواعد العامة املتبعة يف قانون أصول املحاكامت ،وعليه يفتتح املزاد من دون حتديد مسبق
ألي سعر لكل سهم ،بل يبدأ التسعري من قبل أول مزاود كام هو معمول به يف إجراءات بيع
املنقول عموم ًا ،ومن ثم فاملزاد نفسه يصل بالسهم لقيمته احلقيقية ،وتم األخذ هبذه الطريقة
يف بيع جربي ألسهم مكتتبني مقرصين بالدفع يف بنك إسالمي سوري قبل أن يتم إدراج
أسهمه يف سوق دمشق لألوراق املالية ،حيث تم افتتاح املزاد بسعر لرية سورية واحدة
للسهم.
( )34بينام مل ينص قانون الرشكات اإلمارايت عىل تفصيل مشابه.
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يف احلقيقة ال يمكن التسليم بالنتائج املرتتبة عىل هذه الطريقة دائ ًام ،فامذا لو مل يأت للمزاد
العلني سوى مزاود واحد (ولو أهنا حالة نظرية) وعرض رشاء األسهم املطروحة للبيع بلرية
واحدة للسهم و رسا عليه املزاد ،سيلحق ذلك رضر ًا بالغ ًا باملكتتب صاحب األسهم و
برشكة املسامهة بآن واحد.
طريقة أخرى اعتمدت رضورة أن يبدأ املزاد بالقيمة االسمية للسهم ،ومن ثم يتحدد يف
ضوء املزاد القيمة احلقيقية (السوقية) للسهم( ،)35ومع التسليم باحتامل صحة النتائج التي
من املمكن أن ترتتب عىل األخذ هبذه الطريقة فيام لو كانت قيمة السهم السوقية مساوية أو
أكرب من قيمته االسمية إال أن النتائج لن تكون كذلك فيام لو كانت قيمة السهم السوقية أقل
ال – فقد ال ينجح املزاد أص ً
من قيمته االسمية  -خلسائر منيت هبا الرشكة مث ً
ال لعزوف أي
من املزاودين بالدخول به بنا ًء عىل ذلك التفاوت بالقيم .عىل حد علمنا مل يتم األخذ هبذه
الطريقة يف أي حالة تم فيها بيع أسهم مكتتب مقرص بالدفع من قبل أي رشكة مسامهة يف

سورية حتى تاريخ إعداد هذا البحث.
طريقة ثالثة تقول بأنه البد للرشكة قبل أن تقوم باإلعالن عن مزادها العلني أن تقوم
بتحديد القيمة السوقية لسهمها بمعنى أن حتاول تقدير سعر السوق للسهم الواحد العائد هلا
بتاريخ قرارها بإجراء البيع اجلربي ألسهم املكتتب املتخلف عن الدفع ،و ذلك لكي تعتمده
كسعر أويل يفتتح به املزاد ،إذ من غري املعقول أن تبتدىء املزاد بالقيمة االسمية للسهم ،ملا يف
ذلك من انتقاص حلقوق املكتتب صاحب السهم املراد بيعه فيام لو كانت القيمة السوقية أعىل
من االسمية ،كام أنه من غري املقبول أن يسعر السهم عىل قيمته االسمية و سعره يف احلقيقة
أقل منها خلسائر منيت هبا مث ً
ال ،إذ نادر ًا ما يبقى سعر السهم بقيمته االسمية بعد فرتة من
مبارشة الرشكة لنشاطها.

( )35يؤيد هذه الطريقة األستاذ د.موسى خليل مرتي ،مقابلة أجريت يف خصوص هذا البحث يف دمشق
بتاريخ .2018/4/20
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عىل ما يبدو هذه الطريقة األخرية هي األقرب للعدالة لألسباب املساقة ،وبالفعل تم
األخذ هبا يف سورية يف بعض حاالت البيع اجلربي ألسهم رشكة مسامهة قابضة غري مدرجة
يف سوق دمشق لألوراق املالية ،إال أن جانب ًا من الفقه( )36يرى بأن األخذ به قد يؤدي
للدخول يف منازعات قضائية قد تثار حول صحة التقدير ،ما خيالف هدف القانون من تبسيط
إجراءات البيع اجلربي لألسهم و البت هبا برسعة ومرونة.
أما عن كيفية التقييم فلم حيدد قانون الرشكات طريقة لذلك ،و بالرجوع ألحكام التنفيذ
عىل منقول الواردة يف كل من قانون أصول املحاكامت السوري و قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت نجد أن مأمور التنفيذ املكلف بمهمة احلجز التنفيذي عىل املنقول هو من يقدر قيمة
املنقول املزمع بيعه جرب ًا ،حيث يقوم بتدوينها عىل حمرض احلجز( ،)37و عىل اعتبار أن حالة بيع
األسهم من قبل الرشكة ال تتضمن حجز ًا تنفيذي ًا سابق ًا للبيع ،كام أنه من غري الوارد أن يقوم
مأمور التنفيذ املنتدب من قبل دائرة التنفيذ لإلرشاف عىل بيع األسهم باملزاد العلني بمهمة
تقدير قيمة السهم السوقية الفتقاده ملثل تلك اخلربة ،كان البد من إجياد حل قانوين لتحديد
اجلهة التي حيق هلا التقدير.
يمكن القياس عىل نص املادة  /331/من قانون أصول املحاكامت السوري (والتي
يقابلها نص املادة  /272/من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت) و التي تنص عىل أن( :إذا
كان احلجز عىل مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو عىل
وتقوم هذه األشياء
جموهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبني أوصافها بدقة يف حمرض احلجز َّ
بمعرفة خبري يعينه مأمور التنفيذ.
تقوم األشياء النفيسة األخرى هبذه الطريقة بناء عىل طلب احلاجز أو
ب .جيوز أن َّ
املحجوز عليه.
( )36د.موسى خليل مرتي ،املقابلة املشار إليها سابقا.
( )37املادة  /329/من قانون أصول املحاكامت السوري رقم  /1/لعام  ،2016و املادة  /271/من قانون
اإلجراءات املدنية اإلمارايت الصادر بالقانون االحتادي رقم  /11/لعام .1992
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جُ .يضم تقرير اخلبري إىل حمرض احلجز يف مجيع األحوال التي جيري فيها تقييم األشياء
املحجوزة).
فاحلكمة من نص هذه املادة تتجىل يف أن عملية تقدير قيمة املعادن الثمينة و املصوغات و
األحجار الكريمة و غريها من األشياء النفيسة متعذرة عىل الشخص العادي و البد فيها من
اللجوء إىل شخص خبري يتوىل تلك املهمة بموجب تقرير رسمي يصدر عنه و عىل مسؤوليته،
و كذلك احلال بالنسبة للقيمة السوقية ألسهم الرشكات ،فالبد من جهة خبرية تتوىل عملية
التقييم قياس ًا عىل احلاالت املنصوصة يف املادة  /331/السابقة و التي ال توحي بأهنا جاءت
حرصية ملا تم تعداده فيها من منقوالت تستلزم التقدير بواسطة خبري ،لذلك جاز القياس
عليها يف حالة بيع األسهم الحتاد العلة.
بعد أن يتم تقدير قيمة السهم السوقية ،تقوم الرشكة باإلعالن عن املزاد العلني للكافة،
بحيث يتسنى ملن يرغب باالشرتاك باملزاد العلني أن يكون عىل اطالع عىل كافة تفاصيل
البيع ،و يتعني عليها نرش ذلك اإلعالن يف صحيفتني يوميتني منترشتني يف مركز إدارهتا،
وذلك عىل مرتني ،أما بالنسبة ملضمون اإلعالن فالبد من أن حيدد اسم رشكة املسامهة القائمة
بالبيع و ملخص ًا عن الواقع الذي دعا إىل اللجوء لبيع األسهم جرب ًا ،و من ثم يتم حتديد موعد
البيع و مكانه و عدد األسهم املطروحة باملزاد و أرقامها( ،)38و هنا جيب التنويه أنه ال حيق
للرشكة أن تبيع من أسهم املكتتب املقرص بالدفع سوى ما يكفي لتسديد ما عليه من قيمة
القسط املتبقي مضاف ًا إليه الفوائد( )39و النفقات ،و لتوضيح ذلك يمكن رضب املثال التايل:
لنفرض أن رشكة مسامهة مغفلة خاصة (رشكة الفرح) قد أسست برأس مال قدره 100
مليون ل.س ،قيمة السهم االسمية  100ل.س ،بحيث يوزع رأس املال عىل  1مليون سهم،
و نص نظامها األسايس عىل أن يتم تسديد  %50من قيمة السهم عند االكتتاب و يوزع الباقي
( )38املادة  /92/الفقرة  6البنود (ب – ج) و التي ال يقابلها تفصيل مشابه يف قانون الرشكات اإلمارايت.
( )39للمزيد حول طريقة احتساب الفائدة يف حالة بيع األسهم اجلربي راجع:
M.A.Z. Jose, Law on Corporation, Open Educational Resources, 2017, Sec. 67.
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عىل قسطني متساويني ،وقد اكتتبت بنا ًء عليه (رشكة احلياة حمدودة املسؤولية( ))40عىل
 100.000سهم فيها بقيمة  10ماليني ل.س فتم تسديد مبلغ  5ماليني عند االكتتاب.
عند حلول أجل القسط األول و البالغ  % 25من القيمة االسمية للسهم سددت رشكة احلياة
كامل قيمته ،ولكنها امتنعت عن سداد القسط الثاين املتبقي و البالغ  2.5مليون ل.س،
فقررت رشكة الفرح املسامهة بيع أسهمها جرب ًا يف املزاد العلني ،و قامت بإضافة الفائدة
القانونية( )41عىل املبلغ و البالغة  %5سنوي ًا أي مبلغ  125.000ل.س (فيام لو فرضنا أن سنة
كاملة قد مرت عىل انتهاء موعد تسديد القسط) ،و احتسبت جمموع املصاريف (نرش يف
الصحف ،أجرة خربة حلساب قيمة السهم ،الخ )....مبلغ  375.000ل.س ،بحيث
أضحى جمموع مطاليبها  3ماليني ل.س ،و لنفرض أن اخلربة قدرت قيمة السهم السوقية
بمبلغ  120ل.س ،فكم سه ًام حيق لرشكة الفرح املسامهة بيعه من أسهم رشكة احلياة املحدودة
لتستويف مجيع مطاليبها يف هذ املثال؟
إن جمموع أسهم رشكة احلياة املحدودة املسؤولية هو  100.000سهم ،يكفي منها
 25.000سه ًام لكي تستويف رشكة الفرح كامل حقوقها بواقع 3 = 120× 25.000
ماليني.
لكن ما هو احلل فيام لو رسا املزاد عىل الشخص ذي العطاء األعىل وكان بقيمة  150ل.س
للسهم الواحد؟ فتكون الرشكة قد قبضت  3.75مليون ل.س ،فام هو مصري مبلغ
 750.000ل.س الزائد؟ لقد نص قانون الرشكات السوري عىل هذه احلالة يف مادته رقم
 /92/الفقرة  6بأن( :و.يستوىف من ثمن املبيع كل مطلوب الرشكة من أقساط مستحقة

( )40إن عبارة (رشكة ذات مسؤولية حمدودة) الواردة يف القانون اإلمارايت أدق قانونا من عبارة (رشكة حمدودة
املسؤولية) إذ إن مسؤولية الرشكاء هي املحدودة و ليس مسؤولية الرشكة.
( )41للفائدة القانونية يف القانون املدين السوري صفة التعويض ،بل تكاد ال حتمل أيا من خصائص الفائدة
باملعنى التجاري أو الرشعي ،راجع يف ذلك بحث د .موسى خليل مرتي ،املفاهيم القانونية للفائدة ،جملة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ،العدد الثالث.2013 ،
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وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم).
و لكن ما هو التوصيف احلقوقي حليازة الرشكة للمبلغ الزائد عن مطاليبها و املستحق
للمكتتب؟ إن الفقه مستقر عىل أن يد الرشكة عىل ذلك املبلغ يد أمانة( ،)42فهي ملزمة برده
للمكتتب بمجرد طلبه باعتباره وديعة ،و إن هي امتنعت عن ذلك عدت مسيئة لألمانة و
انطبقت عليها أحكام نص املادة  /656/من قانون العقوبات السوري املتعلقة بجريمة
إساءة االئتامن و املادة  /404/من قانون العقوبات اإلمارايت املقابلة هلا(.)43
ثهني ًه :إجراءات البيع بهملزاد العلني:
جيري افتتاح جلسة املزاد العلني باليوم و الساعة املحددين وفق اإلعالن بالصحف(،)44
بحضور ممثل عن جملس اإلدارة مفوض بالقيام بإجراءات البيع اجلربي و حمامي وكيل عن
الرشكة( )45و مأمور التنفيذ املنتدب من قبل رئيس التنفيذ ،و من ترتئيه الرشكة مناسب ًا للقيام
باألمور اإلجرائية كالنداء عىل املزاودين.

( )42د .رزق اهلل انطاكي و د .هناد السباعي ،مرجع سابق ،ص  ،463ف .440
( )43قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي  /148/لعام  1949و قانون العقوبات اإلمارايت
الصادر بالقانون االحتادي رقم  /3/لعام  ،1987علام أن الفقه اإلمارايت كام املرصي يستعمل تعبري "خيانة
األمانة" للتعبري عن اجلريمة املذكورة.
( )44توجب تعليامت سوق دمشق لألوراق املالية أن يتم املزاد يف بناء السوق ،كام توجب أن يتم بإرشا ف هيئة
األوراق واألسواق املالية.
( )45بداللة نص املادة  /17/الفقرة  2من قانون الرشكات السوري التي تنص عىل  .2 ( :جيب أن يكون عقد
الرشكة أو الوثائق املعدلة له منظمة من قبل حمام مسجل يف جدول املحامني األساتذة ملدة ال تقل عن مخس
سنوات وعىل مسؤوليته .و املادة  /105/من قانون أصول املحاكامت التي تنص ( :ال جيوز للمتداعني  -من
غري املحامني -أن حيرضوا أمام املحاكم للنظر يف الدعوى إال بواسطة حمامني يمثلوهنم بمقتىض سند توكيل).
و املادة  /281/من نفس القانون الفقرة /ب /و التي تنص ( :ب .تطبق أحكام املادة  105من هذا القانون
عىل قضايا التنفيذ).
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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ويتم تدوين حمرض باجللسة مرفق ًا بصور عن كافة الثبوتيات (كقرار جملس اإلدارة بوجوب
تسديد القسط ،قرار رئيس التنفيذ بتسمية املأمور ،صور اإلعالن عن املزاد بالصحف)...
موقع ًا من قبل مجيع احلارضين باإلضافة للشخص الذي قد يرسو عليه املزاد.
ومن ثم يتقدم من شاء من املزاودين عىل رشاء األسهم املطروحة بالسعر املعني من قبل
اخلربة (سعر افتتاح املزاد) لريسو املزاد عىل املزاود صاحب العرض األعىل ،و الذي تنتقل إليه
ملكية األسهم بمجرد تسديد ثمنها كام ً
ال للرشكة ،بحيث يتم التسديد بالطريقة التي قد تكون
عينتها الرشكة يف اإلعالن بالصحف ،و إال بأي طريقة تعد مربئة هنائي ًا لذمة املشرتي كالسداد
نقد ًا و إن كان حالة نادرة ،أو بموجب شيك مصدق ،أو عن طريق حوالة مرصفية حلساب
الرشكة مثالً .بحيث تلغى األسهم القديمة و يعطى املشرتي أسه ًام جديدة حتمل نفس أرقام
تلك امللغاة( )46و تسجل تلك األسهم عىل اسمه يف قيود سجل املسامهني يف الرشكة.
قد يثور التساؤل حول إمكانية قيام املكتتب املقرص بالدفع بتسديد التزامه بقيمة القسط
املرتتب عليه يف نفس اليوم املحدد إلجراء املزاد ،فهل من اجلائز ذلك؟
لقد أجاب قانون الرشكات السوري عىل هذا التساؤل بالنفي ،حيث تنص الفقرة
السادسة من املادة  /92/عىل ( :هـ .وال يقبل تسديد القسط املتأخر دفعه يف اليوم املحدد
إلجراء املزايدة) ،لكن ال يشء يمنعه من الدخول يف املزاد العلني كأي مزاود ،فإن رسا عليه
بقيت أسهمه عىل ملكه ،و استوفت الرشكة كامل حقوقها من قيمة املبيع(.)47
بينام مل يتطرق قانون الرشكات اإلمارايت ملثل هذه احلالة ،بحيث يمكن القول بإمكانية أن
يسدد املكتتب املقرص بالدفع التزاماته جتاه الرشكة يف اليوم املحدد للمزاد إذ ال يوجد ما يمنع
( )46د .رزق اهلل أنطاكي و د .هناد السباعي ،مرجع سابق ،ص  ،464ف  ،442و د .ادوار عيد و د .كريستني
عيد ،مرجع سابق ،ص  ،312ف .549
( )47تنص املادة  /5/الفقرة  /1/من القرار رقم  /974/الصادر عن سوق دمشق عىل أن ( :عىل الرشكة أن
ترسل كتابا إىل السوق يتضمن ماييل ...:ع .اإلشارة إىل فقدان املساهم حلقه يف تسديد األقساط املتأخر عنها يف
بداية اليوم األول املحدد إلجراء املزاد).
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قانون ًا من ذلك( ،)48قياس ًا عىل حكم املادة رقم  /249/من قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت التي تنص عىل أن( :جيوز يف أية حالة كانت عليها اإلجراءات قبل رسو املزاد إيداع
مبلغ من النقود خزانة املحكمة مساو للديون املحجوز من أجلها واملرصوفات .و يرتتب عىل
هذا اإليداع زوال احلجز عن األموال املحجوزة وانتقاله إىل املبلغ املودع).
عىل أن يعوض املكتتب عىل الرشكة ما تكلفته من مصاريف يف معرض مبارشهتا إجراءات
البيع باملزاد.
كام يمكن التساؤل عن مصري حقوق املكتتب املقرص بالدفع الذي تم إنذاره أصوالً
بوجوب الدفع ومل يقم به بعد ،فهل يبقى متمتع ًا بكافة حقوقه بصفته مسامه ًا يف الرشكة؟ أم
أنه حيرم منها حلني الدفع؟
مل يأت قانون الرشكات السوري و مثله اإلمارايت بنص عىل مثل تلك احلالة( ،)49إال أن
بعض الفقه( )50يرى برضورة حرمان املكتتب املقرص بالدفع من حقوقه الناجتة عن متلكه
لألسهم حلني الوفاء التام برصيدها ،فال يكون له حق التصويت يف اهليئات العامة (اجلمعيات
العمومية وفق ًا ملصطلح القانون اإلمارايت) وال حيق له قبض أرباح عن تلك األسهم وكذلك
حيرم من حق األولوية يف أسهم زيادة رأس املال ،ربام إمعان ًا يف الضغط عليه لدفعه لتسديد
رصيد قيمة أسهمه.

)48( M.A.Z. Jose, Law on Corporation, Open Educational Resources, 2017, Sec. 68.

حترم من خالهلا املكتتب املقرص بالدفع من بعض حقوقه
( )49بينام تتبنى بعض القوانني نصوصا رصحية ُ
كالتصويت ،مثل القانون الربيطاين و اإليطايل ،راجع:

Rights and obligations of shareholders, European parliament, Directorate-General for
Internal Policies, 2012, P80.

( )50د .مصطفى كامل طه ،القانون التجاري ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،1990 ،ص  ،309مشار إليه
يف مؤلف برشى خالد املوىل ،التزامات املساهم يف الرشكة املسامهة ،دار احلامد ،عامن ،2010 ،ص  .60و هاجر
دريدي ،التزامات املساهم يف رشكة املسامهة ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،اجلزائر ،2015 ،ص .22
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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إال أنه ال يمكن التسليم بمثل هذا احلكم يف القانونني السوري و اإلمارايت إال إذا نص النظام
األسايس للرشكة عىل مثل تلك احلالة ،ألن تطبيق هذه اإلجراءات يف تلك احلالة ال يكون
مستند ًا ألي نص قانوين وحيرم املساهم من حقوقه األساسية ،ما يؤدي بذلك اإلجراء للبطالن.

املطلب النهين
إرشاف القضهء و حجية قيود الرشكة

اشرتط قانون الرشكات السوري تدخل القضاء شكلي ًا يف معرض ممارسة رشكة املسامهة
حلقها يف البيع اجلربي ألسهم املكتتب املمتنع عن تأدية األقساط املتوجبة عليه ،ويتجىل ذلك
التدخل الشكيل يف مراقبة إجراءات الرشكة يف هذا اخلصوص و اإلرشاف عليها ،دون أن
تكون له سلطة يف أي عمل مادي من أعامل البيع اجلربي.
وقد أكدت هذا املبدأ التعليامت الصادرة عن سوق دمشق لألوراق املالية بالقرار رقم
 /974/لعام  2016حول آلية تنفيذ املزاد العلني يف السوق لبيع األسهم غري مكتملة السداد
عند االكتتاب ،وذلك وفق ًا للامدة  /8/منه والتي تنص عىل أن( :تتم عملية البيع بإرشاف
اهليئة والسوق ودائرة التنفيذ ،وذلك عن طريق وسيط الرشكة املعتمد وبحضور مندوب عن
اهليئة وحضور مأمور التنفيذ ،ووفق ًا ألحكام نظام قواعد التداول يف السوق ،ويعود للرشكة
قرار اختيار طريقة البيع.)...
أما قانون الرشكات اإلمارايت فقد سكت عن مثل هذا النص ،ولكن بالرجوع لقانون
اإلجراءات املدنية نجده قد نص يف املادة  /291/عىل أن( :تباع األسهم والسندات و غريها
مما نص عليه يف املادة السابقة باملزاد العلني طبق ًا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 279
وما بعدها وذلك حتت إرشاف قايض التنفيذ).
كام يثور التساؤل القانوين حول قوة ثبوتية قيود الرشكة فيام خيص تلك املعاملة ،فيام لو
حدث نزاع قضائي الحق بينها و بني املكتتب الذي تم بيع أسهمه جرب ًا.
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سيتعرض هذا املطلب بداي ًة لبيان ماهية عمل دائرة التنفيذ يف معرض اإلرشاف عىل عملية
بيع األسهم باملزاد العلني من ثم ينتقل لتحديد االختصاص املكاين (أوالً) ،وأخري ًا سيتطرق
البحث للحجية القانونية لقيود الرشكة و املتعلقة بمعاملة البيع اجلربي ألسهم املكتتب
املقرص بالدفع و قوهتا الثبوتية (ثاني ًا).
أوالً  :طبيعة عمل دائرة التنفيذ املختصة:
إن إرشاف تلك الدائرة مل يكن متوجب ًا يف قانون الرشكات السوري السابق وال يف قانون
التجارة القديم ،و حسن ًا فعل املرشع السوري حني نص يف الفقرة السادسة من املادة /92/
عىل أن ( :د .وبعد انقضاء املهلة املذكورة أعاله حيق للرشكة إجراء معاملة البيع يف املزاد
العلني يف الزمان واملكان املعلن عنهام وتباع األسهم بأعىل سعر معروض ويتم ذلك بإرشاف
طريق( )51دائرة التنفيذ املختصة )
إذ إن بيع أسهم املكتتب اجلربي إجراء خطري يمس حق امللكية املصان دستوري ًا()52ومن
غري املحبذ ترك أمره ألحد األشخاص اخلاصة (رشكة املسامهة) من دون رقابة القضاء
املختص أساس ًا بإجراء أي بيع جربي ،ممث ً
ال بدائرة التنفيذ املدين.

( )51عىل ما يبدو ورد خطأ مادي يف متن البند املذكور أعاله من الفقرة  /6/من املادة  /92/من قانون
الرشكات الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /29/لعام  ،2011فكلمة "طريق" غري ذات معنى يف سياق اجلملة.
( )52تنص املادة  /15/من دستور اجلمهورية العربية السورية الصادر عام  2012عىل أن  -1( :امللكية
اخلاصة من مجاعية وفردية مصانة وفق األسس اآلتية :أ -املصادرة العامة يف األموال ممنوعة .ب -ال تنزع امللكية
اخلاصة إال للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .ج -ال تفرض املصادرة اخلاصة إال
بحكم قضائي مربم .د -جتوز املصادرة اخلاصة لرضورات احلرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
 - 2جيب أن يكون التعويض معادال للقيمة احلقيقية للملكية).
كام تنص املادة  /21/من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر عام 1971عىل أن ( :امللكية اخلاصة
مصونة ويبني القانون القيود التي ترد عليها وال ينزع من أحد ملكه إال يف األحوال التي تستلزمها املنفعة العامة
وفقا ألحكام القانون ويف مقابل تعويض عادل).
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يقترص عمل دائرة التنفيذ يف معرض البيع اجلربي عىل اإلرشاف عىل إجراءات الرشكة و
التأكد من سالمتها من الناحية القانونية ،و أن مجيع الرشوط التي يتطلبها القانون قد
استوفيت ،و يتم ذلك عن طريق تسمية مأمور تنفيذ بنا ًء عىل طلب مقدم من قبل الرشكة
موجه إىل القايض رئيس التنفيذ.

و لكن مل ينص القانون عىل اإلجراء الواجب اتباعه من قبل الدائرة فيام لو اكتشفت وجود
نقص يف أحد اإلجراءات أو وجود عيب ما فيها ،لكن طاملا أن مهمتها إرشافية و ليست هلا
سلطة إجرائية فاألرجح أن احلل يكون بامتناع مأمور التنفيذ عن التوقيع عىل حمرض جلسة
البيع باملزاد العلني أو أي وثيقة ذات صلة إىل حني قيام الرشكة باستدراك النقص أو اخلطأ
احلاصل يف إجراءاهتا ،أو عىل األقل أن يدون حتفظه عىل حمرض اجللسة إن مل تكن املخالفة
بتلك األمهية.
ولئن كان إرشاف القضاء  -من حيث الشكل  -عىل عملية بيع األسهم اجلربي من قبل
الرشكة رضورة البد منها من أجل إضفاء رقابته بام يضمن مطابقة اإلجراءات التي تتخذها
الرشكة لرشوط القانون ،فمن املمكن من وجهة نظر أخرى القول بعدم كفايته ،ووجوب
تدخل القضاء من حيث املوضوع ،بحيث تقوم دائرة التنفيذ املدين بمهمة البيع باملزاد العلني
بدالً من الرشكة ،إنام من املمكن من جهة أخرى أن يشكل مثل هذ التدخل عائق ًا أمام تبسيط
عملية بيع األسهم اجلربي و إطالة إلجراءاهتا بام خيالف مقاصد القانون يف هذا الصدد.

-

االختصهص املكهين لدائرة التنفيذ:

بالنسبة لالختصاص املكاين لدائرة التنفيذ ،يتنازعه رأيان ،أحدمها يرى أن دائرة موطن
الرشكة هي املختصة باإلرشاف عىل البيع اجلربي ،واآلخر يقول بأن دائرة مكان إجراء املزاد
العلني هي املختصة.
بالرجوع ألحكام قانون أصول املحاكامت السوري نجد أن املادة  /276/منه  -والتي
تقابلها املادة  /220/من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت  -تنص عىل أن( :أ .دائرة التنفيذ
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املختصة هي الدائرة التي توجد يف منطقة املحكمة التي أصدرت احلكم أو الدائرة التي
ُأنشئت األسناد يف منطقتها .ب .جيوز التنفيذ يف الدائرة التي يكون موطن املدين أو أمواله
فيها أو الدائرة التي اشرتط الوفاء يف منطقتها).
و املادة  /277/من نفس القانون تنص عىل( :إذا اقتىض التنفيذ اختاذ تدابري خارج منطقة
الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابري التنفيذية).
من النصني السابقني يمكن استنتاج إمكانية األخذ بكال الرأيني السابق ذكرمها يف القانون
السوري ،فالرأي األول القائل بأن دائرة موطن الرشكة هي املختصة يدعمه نص الفقرة
/ب /من املادة ..( / 276/أو الدائرة التي اشرتط الوفاء يف منطقتها) عىل اعتبار عقد
االكتتاب يشرتط عىل املكتتب الوفاء برصيد قيمة سهمه للرشكة يف موطنها.
أما الرأي القائل بأن دائرة مكان إجراء املزاد العلني هي املختصة يدعمه نص املادة
 /277/عىل اعتبار أن الرشكة حرة يف اختيار مكان إجراء املزاد العلني و الذي قد خيتلف
عن موطنها ،مما ينطبق عىل نص املادة املذكورة.
بينام مل ينص القانون اإلمارايت عىل اختصاص دائرة التنفيذ التي اشرتط الوفاء يف منطقتها
يف املادة  /220/الفقرة  /2/من قانون اإلجراءات املدنية التي تنص عىل أن .2 (:ويكون
االختصاص بالتنفيذ لقايض التنفيذ يف دائرة املحكمة التي أصدرت احلكم أو القرار أو األمر
أو جرى يف دائرهتا توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو يف دائرة املحكمة التي يقع فيها موطن
املحكوم عليه أو أمواله).
و الفقرة  /4/التي تنص:
( -4فإذا تناول التنفيذ:
أ -منقوالت حمجوزة لدى املدين تقع يف دائرة حمكمة أخرى.
ب -أمواالً حمجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه يف دائرة حمكمة أخرى.

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
31

181

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 4

[البيع الجبري ألسهم املقصر بالدفع يف شركة املساهمة]

ج -عقارات حمجوزة تقع يف دائرة حمكمة أخرى أو دوائر حماكم متعددة.
د -اإللزام بتسليم يشء معني متى كان موطن املحكوم عليه يقع يف دائرة حمكمة أخرى.
فعىل قايض التنفيذ املختص أن حييل األمر إىل قايض التنفيذ يف أي من الدوائر املذكورة
أعاله لتسليم ذلك اليشء أو بيع تلك املحجوزات).
وعليه يبدو أن دائرة التنفيذ املختصة يف معرض بيع األسهم اجلربي يف اإلمارات من
املمكن أن تكون إما دائرة موطن املدين أي املكتتب املقرص بالدفع أو دائرة موطن الرشكة
قياس ًا عىل حالة البند /ب /الوارد يف الفقرة  /4/السابقة (أمواالً حمجوزة لدى شخص ثالث
يقع موطنه يف دائرة حمكمة أخرى).
ثهني ًه :قوة ثبوتية قيود الرشكة املتعلقة بهلبيع اجلربي لألسهم:
قد يثار التساؤل عن مدى احلجية القانونية التي تتمتع هبا قيود الرشكة يف معرض ممارستها
حلقها يف البيع اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بالدفع ،خصوص ًا أنه إجراء خطري يمس حق
ملكية املكتتب عىل أسهمه ،إذ قد ينازع هذا األخري بصحة تلك القيود مطالب ًا ببطالن
إجراءات البيع اجلربي تأسيس ًا عىل تزوير فيها مث ً
ال.
لقد تنبه القانون السوري ملثل تلك احلالة وما قد يستتبعه ترك قيود الرشكة املتعلقة بمعاملة
البيع اجلربي دون قوة ثبوتية خاصة ،من إرهاق للرشكة بإدخاهلا يف نزاعات قضائية طويلة
ومكلفة ،لذلك عمد إىل إعطاء تلك القيود حجية قانونية يف الفقرة  /6/من املادة /92/
والتي تنص عىل أن( :ز -إذا مل تكف أثامن املبيع لتسديد مطلوب الرشكة فلها الرجوع بالباقي
عىل املقرص وعىل مالكي األسهم السابقني وتعترب قيود الرشكة فيام يتعلق بمعامالت البيع
اجلربي صحيحة مامل يثبت عكسها).
فعدها صحيحة إىل أن يثبت العكس ،أي أنه ألقى بعبء إثبات خالف ظاهرها عىل من
يدعيه ،بخالف القواعد العامة التي تقيض بعدم جواز قيام الشخص بإعداد دليل مسبق
لنفسه يف مواجهة شخص آخر بدون تالقي إرادتيهام حول ذلك الدليل و تطابقهام.
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بينام خال قانون الرشكات اإلمارايت من نص مشابه ،وحبذا لو يتم إدراجه للتأكيد عىل قوة
ثبوتية قيود الرشكة املتعلقة بمعاملة البيع اجلربي ،درء ًا ألي نزاع حمتمل.
إضاف ًة ملا سبق فإن وجود مأمور التنفيذ و إرشافه عىل إجراءات البيع باملزاد العلني كافة و
من ثم توقيعه عىل حمرض اجللسة بام يفيد املوافقة عىل ما جاء فيه ،من شأنه إضافة قوة األسناد
الرسمية لذلك ملحرض ،عىل اعتباره موظف ًا عام ًا يثبت ما تم أمامه من إجراءات يف حدود
سلطته و اختصاصه ،سند ًا ألحكام املادة  /5/من قانون البينات السوري( )53و املادة /7/
من قانون اإلثبات اإلمارايت(.)54

( )53تنص املادة  /5/من قانون البينات السوري رقم  /359/لعام  1947عىل أن  -1( :األسناد الرسمية
هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ،طبقا للقواعد القانونية ،ويف حدود سلطته
واختصاصه ،ما تم عىل يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
 -2فإذا مل تستوف هذه األسناد الرشوط الواردة يف الفقرة السابقة ،فال يكون هلا إال قيمة األسناد العادية برشط
أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصامت أصابعهم)
( )54الصادر بالقانون االحتادي رقم  /10/لعام .1992
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خهمتة
بنا ًء عىل هذه الدراسة يمكن القول بتقارب  -إن مل نقل تطابق  -وجهتي نظر احلقوق

التجارية يف كل من سورية و اإلمارات فيام يتعلق بموضوع البيع اجلربي ألسهم املكتتب
املقرص بالدفع ،حيث أكدت عىل منح رشكة املسامهة تلك ا ُملكنة القانونية اهلامة التي من شأهنا
توفري السيولة الالزمة للرشكة بشكل رسيع و فعال ِ
خمترصة الكثري من تعقيدات الطريق
القانوين األسايس الواجب اتباعه للوصول لبيع أسهم مكتتبيها املقرصين بتسديد التزاماهتم
جتاهها استيفا ًء حلقوقها ،املتمثل بااللتجاء إىل القضاء املختص للحصول عىل حكم قضائي
مربم ومن ثم تنفيذه جرب ًا ،وذلك متاشي ًا مع رضورات بيئة األعامل التجارية القائمة عىل
الرسعة و االئتامن بشكل أسايس ،دون إخالل بام قد يكون ألولئك من حقوق ،فقد أحاطت
ذلك اإلجراء القانوين املخترص بضامنات هامة من شأهنا دفع أي غبن قد يلحق املدينني
أصحاب األسهم املباعة جرب ًا ،باعتباره طريق ًا استثنائي ًا خيرج عن القواعد احلقوقية العامة ،و
باعتبار أن فيه مساس ًا بحق امللكية الفردية املصان دستوري ًا.
إال أن ذلك مل يمنع من وجود فروقات طفيفة بني النظامني القانونيني لكل من البلدين،
لعل أمهها موضوع حظر إجراء املقاصة بني حقوق املكتتب املقرص لدى الرشكة و دينه
املرتتب هلا بنتيجة عقد االكتتاب ،و ربام أراد القانون اإلمارايت بذلك مزيد ًا من احلامية للرشكة
يف معرض بنائها لرأسامهلا بعيد ًا عن أي نزاعات قد تثار يف ذلك الصدد.
وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات التي قد تساهم يف تعزيز البناء القانوين
لنظرية البيع اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بالدفع يف رشكة املسامهة يف كل من النظامني
القانونيني السوري واإلمارايت ،ودر ًء ألي نزاع قد يثار يف معرض تطبيقها ،باآليت:
 إن ما جاء يف نص الفقرة  /2/من املادة  /217/من قانون الرشكات اإلمارايت يف
متأخرة
أن (تستويف الرشكة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق هلا من أقساط
َ
ومصاريف تعويض ًا عن التأخري وترد الباقي لصاحب السهم) قد يشكل خلط ًا بني
مفهومي اسرتداد املصاريف والتعويض ،فحبذا لو تم التمييز بوضوح أكرب بني
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املفهومني صيان ًة حلقوق الرشكة.
 تعديل قانون الرشكات السوري بام يضمن إلزام كل رشكة مسامهة عامة يتم
تأسيسها عىل وجه صحيح بطرح أسهمها يف سوق األوراق املالية أسوة بقانون
الرشكات اإلمارايت يف مادته  ،/137/من أجل وضع األمور يف مسارها الصحيح
و تنشيط عمل سوق دمشق لألوراق املالية و تنويع قطاعات األعامل املدرجة فيه
والتي يغلب عليها يف الوقت احلايل قطاع اخلدمات من بنوك و رشكات تأمني.
 أن يوضح القانون و حيدد دور القضاء يف اإلرشاف عىل عملية بيع األسهم اجلربي
بشكل أكثر تفصي ً
ال وبخاصة جلهة احللول القانونية يف حال خمالفة الرشكة لبعض
الرشوط القانونية املتوجبة عليها يف هذا الصدد .وحبذا لو أضاف قانون الرشكات
اإلمارايت نص ًا خاص ًا يؤكد عىل إرشاف القضاء عىل عملية بيع األسهم اجلربي من
قبل الرشكة.
 تضمني قانون الرشكات اإلمارايت نص ًا مشاهب ًا لنص الفقرة  /6/من املادة /92/
من قانون الرشكات السوري املتعلقة بقوة ثبوتية قيود الرشكة بخصوص معاملة
البيع اجلربي ،درء ًا ألي نزاع حمتمل.
 إعادة إدراج نص واضح يف قانون الرشكات السوري يقيض برضورة بيع أسهم
املكتتب املقرص بالبورصة يف حال كانت أسهم الرشكة مدرجة فيها ،ما يؤدي
بالنتيجة ملزيد من املرونة يف عمل رشكة املسامهة العامة حتديد ًا و يدفع أي تعطيل
ملشاريع تلك الرشكة ،ما ينعكس إجيابي ًا عىل االقتصاد الوطني نظر ًا لضخامة حجم
تلك املشاريع.
 رضورة أن حيدد قانون الرشكات السوري مدة زمنية يبقى خالهلا املالك السابق
للسهم ملتزم ًا مع خ َلفه يف سداد رصيد قيمة أسهمه ،إذ من غري املقبول أن تبقى
املراكز القانونية ملجموعة من مالكي السهم املتعاقبني مهددة دون تعيني دقيق ملدة
سقوط مسؤوليتهم عن الضامن االستثنائي املمنوح للرشكة جتاههم.
أمتنى ختام ًا أن أكون قد وفقت يف اإلحاطة بالنقاط القانونية األساسية ملوضوع البيع
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اجلربي ألسهم املكتتب املقرص بالدفع يف رشكة املسامهة يف هذا البحث ،عله يكون ذا فائدة
علمية و عملية للمشتغلني و املهتمني يف جمال احلقوق التجارية ،متمني ًا أن يفسح املجال أمام
مزيد من األبحاث املتخصصة يف هذه الزاوية اهلامة من قانون الرشكات والتي مل تأخذ كفايتها
من البحث و الدراسات عىل الرغم من أمهيتها اجللية يف احلياة التجارية.
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املراجع
أوالً :املؤلفهت:
أ -بالعربية:
 .1برشى خالد املوىل ،التزامات املساهم يف الرشكة املسامهة ،دار احلامد ،عامن2010 ،
 .2د .ادوار عيد و د .كريستني عيد ،الوسيط يف القانون التجاري ،اجلزء الثاين ،مكتبة
صادر ،بريوت.2007 ،
 .3د .الياس ناصيف ،موسوعة الوسيط يف القانون التجاري ،الرشكات التجارية -
 ،1املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان.2008 ،
 .4د .جاك احلكيم ،الرشكات التجارية ،منشورات جامعة دمشق.2010 ،
 .5د .مجال مكناس ،أصول التنفيذ يف املواد املدنية و التجارية ،منشورات جامعة
دمشق.2002 ،
 .6د .مجال مكناس ،الرشكات التجارية ،منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية،
.2011
 .7د .رزق اهلل أنطاكي و د .هناد السباعي ،احلقوق التجارية الربية الرشكات التجارية،
مطبعة خالد بن الوليد ،دمشق.1990 ،
 .8د .عزيز عكييل ،القانون التجاري ،دار الثقافة ،عامن.1997 ،
 .9د .عيل البارودي ،القانون التجاري اللبناين ،اجلزء األول ،بدون دار نرش.1972 ،
 .10د .مصطفى كامل طه ،أساسيات القانون التجاري ،الدار اجلامعية ،بريوت ،بدون
تاريخ نرش.

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
37

187

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 4

[البيع الجبري ألسهم املقصر بالدفع يف شركة املساهمة]

ب -باإلنكليزية:
& Jennings, Business Law (Principles for Today's Commercial

- Twomey

Environment), second edition, Thomson West, USA, 2008.

ثهني ًه -األبحهث العلمية والرسهئل املنشورة:
أ -بالعربية:
 د .موسى خليل مرتي ،املفاهيم القانونية للفائدة ،بحث علمي منشور بمجلة جامعةدمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ،العدد الثالث.2013 ،
 هاجر دريدي ،التزامات املساهم يف رشكة املسامهة ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصديمرباح ورقلة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر.2015 ،
ب -باإلنكليزية:

- M.A.Z. Jose, Law on Corporation, Open Educational Resources, 2017.
- Rights and obligations of shareholders, European parliament, DirectorateGeneral for Internal Policies, 2012.

ثهلن ًه -القوانني و األنظمة:
 -1دستور اجلمهورية العربية السورية الصادر عام .2012
 -2دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر عام .1971
 -3قانون اإلثبات االحتادي اإلمارايت رقم  /10/لعام .1992
 -4قانون البينات السوري رقم  /359/لعام .1947
 -5قانون التجارة السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /149/لعام .1949
 -6قانون التجارة السوري رقم  /33/لعام . 2007
 -7قانون التجارة اللبناين الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  304لعام .1942
 -8قانون الرشكات اإلمارايت رقم  /2/لعام .2015
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????????? ? ?????? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? Al-Eneid:

[الباحث معتز بالله محمد العنيد]

 -9قانون الرشكات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي  /29/لعام .2011
-10قانون الرشكات السوري رقم  /3/لعام .2008
-11قانون العقوبات اإلمارايت رقم  /3/لعام .1987
-12قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي  /148/لعام .1949
-13القانون املدين السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /84/لعام .1949
-14قانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم  /18/لعام .1993
-15قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  /5/لعام .1985
-16قانون سوق دمشق لألوراق املالية رقم  /55/لعام .2006
-17القرار رقم  /974/لعام  2016الصادر عن سوق دمشق لألوراق املالية حول آلية
تنفيذ املزاد العلني يف السوق لبيع األسهم غري مكتملة السداد عند االكتتاب.
 -18قرار وزارة التجارة الداخلية و محاية املستهلك السورية رقم  /2128/لعام
.2017
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